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  الملخص 
  

يوضّح هذا البحث طريقة الغزالي في تقسيم الرخصة الشرعية، ويوضّح أيضاًً طريقة علماء             
داًً أن الخلاف في                الشافعية في ذات الأمر، مبيناًً م      ار، مؤآ ا ترتب على تقسيم الغزالي من آث

ي                            ود الت ان في بعض القي ا آ ات، إلاّ م اق في التطبيق أغلب الأقسام قد يكون لفظياًً، مع الاتف
ق بفعل                وضعها علماء الشافعية، من أجل تسهيل الأمر على المكلّف؛ حيث إنّ الرخصة تتعل

  .لها والأخذ بها، لا من جانب الاستعمال اللفظي لهاالمكلّف، من الجانب التطبيقي العملي 
مع التأآيد على أنّ الشافعية انطلقوا في تقسيماتهم من الأحكام التي أطلقها الغزالي للرخصة،              
اء                  د إلغ ولكن خلافهم معه إنما آان أمراًً فنياًً، من أجل استقرار الرخصة، لصالح المكلّف، بع

  .وليس آذلك، وتوضيح مراده في تقسيماتهما ذآره الغزالي من ضمن الرخصة، 
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  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد
ال       د ق ه، وق ق في ى الح اولوا الوصول إل وه، وح دين إلاّ بحث ور ال ن أم راًً م اء أم رك العلم م يت فل

، فلم تكن الغلبة هدفهم، ولم      )١(ما ناظرت أحداًً على الغلبة إلاّ على الحق عندي        : الشافعي رحمه االله  
  .يكن حظ النفس مسيطراًً عليهم، بل هو الحق ولا شيء غير الحق

ه                    ومعلوم أن النبي   ه أجران، ومن أخطأه فل  قد سنّ باب الاجتهاد، لمعرفة الحق، فمن أصابه فل
ه أجر    " في ذلك  أجر، حيث يقول    أ فل . )٢("إذا حكم الحاآم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخط

اختلفوا     ة، ف وموضوع الرخصة الشرعية من الموضوعات التي خاض العلماء في جوانبها المختلف
اء في إطلاق لفظ الرخصة                          ى خلاف العلم الاطلاع عل ا، وب امها وإطلاقاته ا وفي أقس في حقيقته
م يعرض                     إطلاق، ول على ما يندرج تحته من أحكام، وأن بعضهم قد عدّ إطلاقها على ذلك حقيقة ب

ى مجموعة                       إلى   ة، وعل ام حقيق ى مجموعة من الأحك ا عل دّ إطلاقه مجازيتها، وبعضهم الآخر ع
  .أخرى مجازاًً

ى            ل يقسمون الرخصة إل ة، ب ى شيء اسمه رخصة مجازي فكُتُبُ أصول فقه الشافعية، لا تشير إل
ة تحت رخصة  ى، وأضاف بعضهم المكروه ة، وخلاف الأول ة، ومباح ة، ومندوب رخصة واجب

ان من                     الفعل ورخصة  ا آ ة، إلاّ م  الترك، ولا نجدهم يصفون شيئاًً من ذلك بأنه مجاز، أو أنه حقيق
ا، ومجاز                      ة العلي ة في الرتب ى حقيق الغزالي في المستصفى؛ حيث جرى في تقسيمه للرخصة، إل

ى المجاز                     ان أقرب إل ا آ ة، وم ى الحقيقي ين     . )٣(بعيد عن الحقيقة، وما آان أقرب إل الخلاف إذاًً ب ف
ي ا    الغزال يم الرخصة، مم ي تقس ائم ف ه، ق اء مذهب ين علم ي المستصفى وب افعي ف  الأصولي الش

ده،                  دفعني للبحث في خلاف الشافعية له في هذا الموضوع، محاولاًً معرفة منطلق الشافعية من بع
ين      رة الخلاف ب ة ثم ى معرف ره؟ إضافة إل ي أو غي لام الغزال و آ ل ه يمهم للرخصة، ه ي تقس ف

وان           الرخصة الحقيقية و   اء، بعن ه العلم ا آتب ق الخلاف في      : "الرخصة المجازية، من خلال م تحقي
  :ضمن خطة على النحو الآتي" تقسيم الرخصة بين الغزالي وعلماء مذهبه

  :، ويتضمن أمرين هماتمهيد �
  .ترجمة موجزة لحياة الغزالي، تبيّن مكانته العلمية، وخاصة في علـم أصول الفقه: الأول
  .صة، وبيان ضوابطها من خلال التعريفتعريف الرخ: الثاني

ث الأول  � ة     :المبح من أربع از، ويتض ة ومج ى حقيق ي إل د الغزال ة عن يم الرخص  تقس
  :مطالب

  .الرخصة الحقيقية في الرتبة العليا: المطلب الأول
  .الرخصة الحقيقية في الرتبة الثانية: المطلب الثاني
  .يد عن الحقيقةما آان رخصة على سبيل المجاز البع: المطلب الثالث
  .ما آان رخصة على سبيل الحقيقة القريبة من المجاز: المطلب الرابع

  . ما يترتب على تقسيم الرخصة إلى حقيقة ومجاز:المبحث الثاني �

ث  � ث الثال ـم       :المبح ي تقسيـ افعية ف ق الش ي، ومنطل د الغزال ة عن ام الرخص          أحك
  .الرخصة
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  . الشافعية، وما ترجح لدي في ذلك أقسام الرخصة عند علماء:المبحث الرابع �
  :        ويتضمن مطلبين

  .رخصة الفعل: المطلب الأول
  .رخصة الترك: المطلب الثاني

  .، وتتضمن النتائج التي تمخض عنها البحثالخاتمة �
  .واالله الموفق والهادي سواء السبيل

  :تمهيــد
  :ويتضمن ثلاثة أمور هي

ي   : الأول ي، تب اة الغزال وجزة لحي ة م ة،   ترجم ه العلمي ن مكانت ب م ن جوان
  .وخاصة في علم أصول الفقه

لام،      ة الإس ي، حج د الغزال و حام ي، أب د الطوس ن أحم د ب ن محم د ب ن محم د ب و محم ي ه الغزال
  )٤(.ومحجة الدين، جامع أشتات العلوم، والمبرز في آل العلوم

ر ا                      داًً آثي ان رجلاًً صالحاًً زاه ذي آ ده، ال ة دعوة وال ي إجاب اء، يعمل في صناعة        آان الغزال لبك
ر         اًً، وآخ ه فقيه د أبنائ ل االله أح دعو أن يجع ي، وي وعظ ويبك ه وال الس الفق ر مج زل، ويحض الغ

  .)٥(واعظاًً، فاستجاب االله دعوته
ين،     وم الاثن ي ي ا ف ى باريه نة، وفاضت روحه إل اًً وخمسين س ي عن عمر دام خمس وفي الغزال ت

نة   ادى الآخرة، س ع عشر من شهر جم ة، أخذت ٥٠٥الراب ة هائل رة علمي رك وراءه ذخي ـ، وت ه
تى وم ش ة الإسلامية، بعل راًً من المكتب اًً آبي ات . جانب ه المكتب ا تزخر ب ك، م ى ذل اهد عل ر ش وخي

الإسلامية من آتبه، إضافة إلى جانب العمل في التدريس والتوجيه، ومكاتبة السلاطين والوزراء،             
ة، للرقي في درجات             ولم ينس علماء عصره من     . وتوجيه النصائح لهم   ه، وشحذ هم  حسن توجي

  )٦(.العلوم، إلى غير ذلك من طرق الخير الكثيرة
دة            ه المستصفى عم ان آتاب ه؛ حيث آ م أصول الفق والذي يعنينا في هذه الكليمات هو دوره في عل
اب           من عمد آتب الشافعية في أصول الفقه، ولم يكن هو الكتاب الوحيد في هذه الباب، فقد آتب آت

م، وهو                 الم ذا العل نخول من تعليق الأصول، مضمناًً إياه آراء شيخه إمام الحرمين، وطريقته في ه
اب المنخول            ه في آخر آت اب    . )٧(ما صرح ب ا آتب آت ل       "آم به والمخي ان الش ل في بي فاء الغلي ش

م الأصل،                    "ومسالك التعليل  ة وحك ه من العلّ اًً، وعن أرآان ، وقد ضمنه الحديث عن القياس عموم
  .)٨(صل والفرع خصوصاًًوالأ

ل   "تهذيب الأصول"وقد أشار الغزالي في آتابه المستصفى إلى آتاب له، اسمه       ه يمي ، ووصفه بأن
  .)٩(إلى الاستقصاء والاستكثار، وهو آتاب ضخم، إلاّ أنه لم يعثر عليه إلى الآن

ه                     ه مؤلف ى في ذي أت اب المستصفى، ال ول    -وختم الغزالي مؤلفاته في علم أصول الفقه بكت ا يق  - آم
م أصول                       م، أي عل ذا العل ع مقاصد ه ى جمي ة عل بترتيب لطيف عجيب، يُطلع الناظر في أول وهل

نة                     )١٠(الفقه د س رم العلمي، أي بع ـ،  ٥٠٠؛ حيث تمّ الكتاب في فترة آان فيها الغزالي في قمة اله ه
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نة                : وآما يقول ابن خلكان    رغ من تصنيفه في سادس المحرم س ه ف ه   ، أي ق)١١(ه ـ٥٠٣إن ل وفات ب
ل       ور، ودلي رحمه االله بسنتين؛ مما جعله بحق عمدة من عمد أصول الفقه عند الشافعية، بل والجمه

ه            . )١٢(ذلك أن الكثيرين تناولوه بالشرح، والتعليق، والاختصار        اب وقيمت ذا الكت ه من ه ا علمت ولم
يم الرخصة،                     ه في تقس م مع ه من خلافه ا رأيت افعية، وم  أحببت أن أرى  العلمية، ومكانته عند الش

  .مغزى خلافهم معه في هذا الموضوع، للتوفيق بين آرائهم، وآرائه فيه

  :تعريف الرخصة وبيان ضوابطها من خلال التعريف: الثاني
ة  ة لغ راء،       : الرخص هل الش ر وس عر، إذا تيس ه رخص الس هيل، ومن ير والتس ن التيس ارة ع عب

د جاء تشريع      ، ومن ذلك ال)١٣(والرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه     رخصة في الاصطلاح، وق
ر                  ذر، فيتغي الرخص موافقاًً للأصل الذي شرعت من أجله، وهو رفع الحرج عن المكلفين حال الع
أن                           اًً ب ذر من حرج ومشقة، علم ام الع اء التحريم مع قي ا في بق الحكم من الحرمة إلى الإباحة، لم

دليل         الإباحة في هذا المقام لا تعني التخيير بين الفعل والت          رك، بل تعني رفع الحرج عن المكلف، ب
ان        ك آ ى هل ل حت م يأآ لاك، ول ى اله ك عل ة إذا أوش ل الميت ى أآ ى أن المضطر إل اع عل الإجم
رجيح الفعل في                        ى ت دلّ عل أجوراًً، ف عاصياًً، وآذا من لم يتلفظ بكلمة الكفر حتى قتل آان شهيداًً م

، وعليه فقد عرض     )١٤(في القول بمطلق التخيير   الصورة الأولى وترجيح الترك في الثانية، مما ينا       
ا أنشئ البحث من          العلماء لتعريف الرخص بتعريفات مختلفة، والذي يعنيني من تلك التعريفات م

ام                  : أجله، وهو تعريف الغزالي الذي يقول فيه       ه، مع قي ذر وعجز عن ه لع ما وسِّع للمكلف في فعل
ى خلاف       وتعريف البيضاوي المشهور ل      . )١٥(السبب المحرم  م الثابت عل افعية، وهو الحك دى الش
ذر دليل لع ل   . )١٦(ال اًً لك اًً عام ون حكم داءً، ليك رعه االله ابت ا ش ي م ة، وه ل الرخصة العزيم ويقاب

ام    ي الأحك ي ه ر، الت ريم الخم ان وتخ وم رمض وب ص ة آوج وال العادي ي الأح ين، ف المكلف
ا بموجب           والتي لم تحصل استثناءً من أصل عام ولم تك         )١٧(الأصلية ن مخالفة للدليل، بل العمل به
  .الدليل

  :أما ضوابط الرخصة من خلال التعريفين فقد حصرتها في الآتي
  .حكم الرخصة ثابت توسعة من الشارع للمكلف: أولاًً
  .التوسعة لا تكون إلاّ بعد ضيق ومشقة: ثانياًً
  .شروعيةالعذر هو المشقة والحاجة أو الضرورة، بحيث تتحقق معه الم: ثالثاًً
  قصر للرخصة على مواطن الحاجة، فإذا زال العذر انتفت ) لعذر(قولهم : رابعاًً

  .      الرخصة
  .لولا العذر لما صحّ استخدام الرخصة: خامساًً

  .نسبة الرخصة إلى الحكم الشرعي: الثالث
تلك الأحكام علم أصول الفقه يمثل استراتيجية فهم واسعة للأحكام الشرعية المختلفة، ولكن تقاسيم        

تختلف من فريق إلى فريق، وبناءً عليه فقد اختلف العلماء في نسبة الرخصة إلى الحكم الشرعي،                 
  .فمنهم من نسبها إلى الحكم الوضعي، ومنهم من نسبها إلى الحكم التكليفي
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ة في             بابها من ضرورة وحرج فهي داخل ى وجود أس وتوجيه نسبتها إلى الحكم الوضعي بناءً عل
ي العمل        )١٨(السبب ى سبب الرخصة، ينتف  فحيث وجد سبب الرخصة وجد العمل بها، وحيث انتف
  .بها

  .وتوجيه نسبتها إلى الحكم التكليفي أن استعمال الرخصة والعزيمة عائد إلى فعل المكلف
ة ومشقة، وليست الرخصة                         ه آلف ا في ولمّا آان التكليف عنى إلزام ما فيه آلفة ومشقة، أو طلب م

ا من      . شقة وآلفة، بل فيها توسعة على المكلف بسبب المشقة أو الضرورة             أمراًً فيه م   رجح آونه ت
  .الحكم الوضعي، بناءً على سببها
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  المبحث الأول
  تقسيم الرخصة عند الغزالي إلى حقيقة ومجاز

ازاًً        : قال الغزالي  ة ومج ام الرخصة من حيث             )١٩(وفي الجملة فهذا الاسم يطلق حقيق م ذآر أقس ، ث
  :ظ الرخصة واستعماله بهذا الطريق، آما يتبين في المطالب الآتيةإطلاق لف

  :الرخصة الحقيقية في الرتبة العليا: المطلب الأول
ا هي      )٢٠(استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل      : الحقيقة هي  ا يرخص   : ، والرخصة المعنية هن م

  :لغزالي على ذلك هي، وأمثلة ا)٢١(في العمل به، والإقدام عليه، لرفع الهلاك عن المكلف
ى نفسه             : المثال الأول  ه من خاف عل راه، يترخص في ى اللسان بسبب الإآ ر عل ة الكف إجراء آلم

الى           ه          : الهلاك، رغم حرمة الشرك باالله، ووجوب الإيمان به، قال تع د إيمان االله من بع ر ب من آف
ذا المجال      . )٢٢(إلاّ من أُآرِه وقلبه مطمئن بالإيمان        رَه     وشرط الرخصة في ه  أن يكون قلب المك

ار  مطمئناًً بالإيمان بنص الآية الكريمة، وبيان رسول االله          ال       : " لعم ك؟ ق اًً  : آيف تجد قلب مطمئن
  . )٢٤("فإن عادوا فعُد: بالإيمان، قال
ى نفسه أو عضو من                  : المثال الثاني  راه، رخصة لمن خاف عل د تحقق الإآ ره عن إتلاف مال غي

راه،        انع       أعضائه التلف بسبب الإآ ام السبب الم اًً          )٢٥(مع قي اره حق ره، باعتب ال غي ة م ، وهو حرم
رِه                   راء    -لمالكه، والخلاف قائم فيمن يجب عليه الضمان لهذا المال المتلف هل هو المك  - بكسر ال

  . بفتحها-أو المكرَه
ووي ال الن رِه  : ق ة المك ك مطالب الإآراه، فللمال ره ب ال غي مّ إذا أتلف م ر-ث ي- الآم   بالضمان، وف

ان    الإآراه، وأصحهما          : أحدهما : مطالبة المأمور وجه ه ب اح ل ه إتلاف مب ب؛ لأن ب،  : لا يطال يطال
  .)٢٦(لكنه يرجع بالمغروم على الآمر، هذا هو المذهب

اًً من الهلاك            : المثال الثالث  ة         )٢٧(تناول مال غيره بغير إذنه للمضطر، خوف رغم من حرم ى ال  عل
ى            ذلك، وعدم جواز الاعتداء على حقوق ا       ى المهجة عل لآخرين، رخصة، لما في تقديم الحفاظ عل

ا        : قال الرملي. الحفاظ على المال  اًً م ه حتم م يجد سواه، أآل من ولو وجد مضطر طعام غائب، ول
راًً للضرورة  ان معس بعه بشرطه، إن آ ا يش ط، أو م ه فق د رمق اني . )٢٨(يس ي الث ع الغزال د جم وق

  .)٢٩(" الإآراه والمخمصةوإتلاف مال الغير بسبب: "والثالث بقوله
ع ال الراب ة للمضطر : المث ل الميت وب أآ الى )٣٠(وج ه تع ن قول ذاًً م ى  :  أخ ديكم إل وا بأي ولا تلق

  .)٣٢(، وإساغة اللقمة بالخمر حيث لا ماء معه)٣١(التهلكة
ا               م يتناوله ة إن ل ر ميت الغصص بلقمة دون وجود ما يسيغها، وآذا الاضطرار للأآل ولا يوجد غي

ة                            قد يؤ  رك الميت م في الشرع من ت ان حفظ المهجة أه ا آ ديان إلى الهلاك، وذهاب المهجة، ولم
والخمر في حالة نادرة، وجب تناول الميتة والخمر من أجل حفظ المهجة إذ ليس له أن يهلك نفسه   

  .)٣٣(ليمتنع عن ميتة وخمر
د     : المثال الخامس  ل أو إتلاف عض   )٣٤(الإفطار في رمضان تحت التهدي ا     بالقت و من الأعضاء، لم

في الإآراه من الخوف على نفسه على الرغم من حرمة الاعتداء على شهر رمضان ومخالفة أمر                
  .)٣٥(فمن شهد منكم الشهر فليصمه: االله لمن شهد الشهر بالصوم بقوله تعالى
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  ٤٢٣  

ا أسماه                        ا ضمن م ى إدخاله ي، أو أشار إل ا الغزال ي أدخله رخيص الت ة الت ك من أمثل ر ذل : إلى غي
  .الرخصة الحقيقية للرتبة العليا

  :الرخصة الحقيقية في الرتبة الثانية: المطلب الثاني
ه          ة، ويمكن تعريف ا يرخص    : وصف الغزالي هذا النوع من الرخصة  بأنه أقرب إلى الحقيق ه م بأن

  :وإيضاح ذلك بالأمثلة الآتية. في العمل به، والإقدام عليه لرفع المشقة عن المكلف
i-     ه                الفطر في نهار رمضان بسبب السفر والمرض؛ حيث دخل المسافر والمريض ضمن قول

الى  نكم الشهر فليصمه  : تع ان    )٣٦(فمن شهد م ائم، فك ، فالسبب هو شهود الشهر، وهو ق
ا من                 ا أخرج الواجب على المسافر والمريض أن يصوما، باعتبارهما قد شهدا الشهر، ولكنهم

ذر السفر والمرض، وعس             ا    عموم من شهد الشهر، بع الى   . )٣٧(ر الصوم عليهم ال تع فمن  :ق
  .)٣٨(آان منكم مريضاًً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أُخر 

ii-        الى ه تع ريح قول ة بص فر؛ رخص بب الس ة بس لاة الرباعي ر الص ي  : قص ربتم ف وإذا ض
روا                 ذين آف نكم ال ، )٣٩(الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفت

ه   )٤٠(وأقيموا الصلاة:  الإتمام للصلاة الرباعية، بقوله تعالى  علماًً بأن الأصل    ، مع فعل
ة        )٤١("صلّوا آما رأيتموني أصلي   : "المبين لعدد الرآعات، وقوله    ، فكان القصر رخصة لعل

ريم  وي الك ان النب اء نص البي قة، ج ن المش ه م ا يورث فر، ولم ا : "الس صدقة تصدّق االله به
ة                   ،)٤٢("عليكم، فاقبلوا صدقته   ة وهو خوف فتن ة الكريم  لإلغاء شرط تحقق القصر في الآي

ة                         ة للقصر، فكانت الآي ق عل اء الضرب في الأرض، وهو السفر المطل روا، وإبق الذين آف
ال     د ق اًً، وق فر قائم ا دام الس وف، م دم الخ د الخوف أو ع اًً عن ديث بيان يلاًً للقصر، والح دل

  .)٤٣(بأن يسمى رخصة حقيقيةوهو جدير : الغزالي عن هذه الأمثلة وأشباهها
iii-                       د يمم عن وع، الت ذا الن ي به ا الغزال ي ألحقه التيمم عند المرض أو الجراحة؛ من الرخص الت

ق           ي تلح قة الت ن المش ك م ي ذل ا ف ة، لم ة حقيقي دُّ رخص ث يع ة؛ بحي رض أو الجراح الم
المريض وصاحب الجراحة، والضرر والأذى الذي يزيد مرضه، أو يؤخر شفاءه، وقد قال             

 " :    ي في الوسيط       . )٤٤("لا ضرر ولا ضرار ال الغزال اًً،         : ق ه مرضاًً مخوف وإن خاف من
ان، منشؤهما أن                     رء فوجه طء الب فالصحيح أنه يباح التيمم وإن لم يخف إلاّ شدة الضنى، وب
ي،              وات؟ والأصح أن الضرر الظاهر يكف د من خوف ف ي؛ أم لا ب الضرر الظاهر هل يكف

  .)٤٥( فرسخ ونصف فرسخ، وذلك لا يجبلأن هذا أشق من طلب ماء من
iv-            ل وع        : التيمم عند البُعد عن الماء أو بيعه بأآثر من ثمن المث ذا الن ذه رخصة أخرى من ه ه

ه، ونتيجة للضرر اللاحق                        ه، وتجشم الصعاب للوصول إلي اء، والبحث عن ع الم نتيجة تتب
دي        ه الح ذآر   بالمكلف، للزيادة المطلوبة على ثمن المثل، وهو إضرار نهى عن لا (ث آنف ال

ذا          : قال الغزالي في الوسيط   . )٤٦()ضرر ولا ضرار   ه شراؤه، وآ لو بيع الماء بغبن، لم يلزم
إنّ بيع بثمن المثل، ولكن عليه دين مستغرق، أو احتاج إليه لنفقة سفره في ذهابه وإيابه، فلا    

  .)٤٧(يلزمه شراؤه

  :الحقيقةما آان رخصة على سبيل المجاز البعيد عن : المطلب الثالث



 .لماء مذهبهتحقيق الخلاف في تقسيم الرخصة بين الغزالي وع

  ٤٢٤

ه           ا وضع ل ر م ر        )٤٨(المجاز هو استعمال اللفظ في غي ، بحيث يكون الأمر مجرد تسمية، من غي
ه اللفظ         ه                  . اتفاق المعنى مع ما وضع ل ذي استعمل في ى ال ى الحقيقي والمعن ين المعن ة ب لكن لعلاق

  .اللفظ
ي هو               د الغزال وع من الرخصة عن ذا الن ي آانت م          : ومثال ه اقة الت ام الش ع الأحك شروعة في    رف

ل المنسوخة                         ا، في المل ى من قبلن ي وجبت عل ، )٤٩(الشرائع المنسوخة، من الإصر والإغلال الت
الى ال تع ة الإسلامية، ق ا عن الأم ي آانت : والتخفيف فيه نهم إصرهم، والأغلال الت ويضع ع

ا            : ، وقال أيضاًً  )٥٠(عليهم ، ومن   )٥١(ربنا ولا تحمل علينا إصراًً آما حملته على الذين من قبلن
فاقتلوا أنفسكم،  : ذلك الإصر، وتلك الأغلال، اشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان، قال تعالى         

ه       )٥٢(ذلكم خيرٌ لكم عند بارئكم   دليل قول وب بقطع موضع النجاسة، ب ي  : " ، وتطهير الث إنّ بن
في الزآاة، وبطلان   ، وإيجاب ربع المال     )٥٣("إسرائيل آانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض      

ادة المخصوص         ر موضع العب ا         . )٥٤(الصلاة في غي إذا قابلن ا، ف ى غيرن ا أوجب عل وع لم ذا الن فه
ذه التسمية              ط، وبه أنفسنا به، حسن إطلاق اسم الرخصة تجوزاًً، فكانت رخصة من حيث الاسم فق

  .)٥٥(آانت الرخصة مجازاًً، بل عدّها الغزالي رخصة من المجاز البعيد عن الحقيقة

  :ما آان رخصة على سبيل الحقيقة القريبة من المجاز: المطلب الرابع
از     ى المج رب إل ه أق ي بأن ه الغزال ال عن ا ق و م اًً )٥٦(وه ه أيض ال عن ذا  : ، وق ون ه به أن يك فيش

ازاًً بهت       ) ٥٧(مج ا أش ة، إلاّ أنه ا حقيق ة هن اتين أن الرخص ي ه ارتي الغزال ن عب ذي اتضح م وال
راوي  : لمجاز على جانب الحقيقة، حين قال     المجاز، فرجّح جانب ا    يس          : فقول ال ا ل ع م نهى عن بي

ره            . )٥٨(عند الإنسان، وأرخص في السلم، تجوز في الكلام        ذي ذآ رة إلاّ أنّ ال وع آثي وأمثلة هذا الن
ع                   ى بي د عل ة، وهو عق ره أهل اللغ ا ذآ ى واحد آم لم والسلف بمعن لم، والس ا هو الس الغزالي منه

د أباحه     )٥٩( فيه غير موجود وقت العقد، وغير مقدور على تسليمه في الحال           معدوم؛ إذ المسلّمُ   ، وق
ه السلام ه علي ريم بقول ارع الك ى أجل  : "الش وم إل وم ووزن معل ل معل ي آي ن أسلف فليسلف ف م

ه السلام                )٦٠("معلوم ه علي ل قول دوم، مث يس       : "، خلافاًً للدليل الدال على حرمة بيع المع ا ل ع م لا تب
دك لم       .)٦١("عن ي الس ة ف س اقتضت الرخص ة المفل لم، وحاج ريم الس ب تح ذي يوج ال . )٦٢( ال ق
ا في                      : ويمكن أن يقال  : الغزالي ا، وافتراقهم ع عين فافترق ك بي ن، وذل ع دي و بي السلم عقد آخر، فه

  .)٦٣(الشرط، لا يلحق أحدهما بالرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازاًً
ردداًً        والملاحظ أن الغزالي لم يجزم بمجازية هذا       ان مت ه .  النوع، وإن آان يرجحه، فك أقرب  : فقول

ه           ذا قول ة، وآ ه حقيق ذا                  : إلى المجاز، يعني أن ة ه ه بمجازي ازاًً، لا جزم في ذا مج به أن يكون ه فيش
د الإنسان وأرخص           يس عن النوع ، أضف إلى ذلك أنّ اعتماده على قول الراوي نهى عن بيع ما ل

ون         في السلم، لترجيح مجازية هذا النوع        إنّ بعضهم يقول ه تخصيص    : غير واضح، ولا سليم؛ ف إن
ل أحد               م يق دوم، ول ع المع ى أن يصبح            : للسلم من عموم النهي عن بي ل الأمر إل إنّ التخصيص ينق

  .مجازاًً
ة                        ة في الرتب لاث، هي الرخصة الحقيقي ي ث د الغزال ة عن وبناءً عليه فإنّ درجات الرخصة الحقيقي

دة فقط وهي                  العليا، وما آان أقرب إلى الح      ى المجاز، وللمجاز درجة واح قيقة، وما آان أقرب إل
  .خاصة بما حطّ عنّا من الإصر والأغلال التي آانت على الأمم السابقة
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  المبحث الثاني
  ما يترتب على تقسيم الرخصة إلى حقيقة ومجاز

  :ذلكالناظر في تقسيم الرخصة إلى حقيقة ومجاز، يحظى بعدد من النتائج، التي تترتب على 
i-             ا وضع ر م الحديث عن هذا الجانب حديث عن استعمال اللفظ، سواء فيما وضع له، أم في غي

ق                    ة أن الاسم ينطب له، وهذا لا يتحقق من ورائه مقصود واضح وصحيح، بل هو مجرد معرف
ف           ل المكلّ ق بفع ا يتعل وء م ى ض يمها عل لاف تقس ه، بخ ق مع ماه، أو لا يتف ى مس ، )٦٤(عل

يّن،       ول   فمقصوده واضح ب دة تق ة، أو        )٦٥("الأمور بمقاصدها   : "والقاع ا رخصة حقيق ، وآونه
ف،               ال المكل ة بأفع ا هو خارج عن العلاق رخصة مجازية، فهو أمر خارج عن المقاصد، آم
ي    أين المصلحة ف ل، ف ي العاجل والآج اد ف ا شرعت لمصلحة العب رائع إنم وم أن الش والمعل

  معرفة آونها حقيقةً أو مجازاًً؟
ii-   ف،         الرخصة في ح دنيوي، وهو التخفيف عن المكل ا المقصود ال قيقتها يتحقق من العمل به

رك             . والمقصود الآخروي، وهو إسقاط العقوبة عنه، باستخدامه رخصة الفعل أو رخصة الت
ر مسمى، وإن                          ى غي ا مجرد اسم عل ر، لأنه ذا الأث ا ه أما الرخصة المجازية فلا يظهر فيه

  .لاّ الدنيوي فحسب، وهو التخفيف عن المكلفإنّها رخصة، فلا تثمر إ: أردنا القول
iii-    ،ل ضيق وحرج حة مقاب ا فس ى أنه ة، بمعن ة العزيم ي مواجه ة تحصل ف الرخصة الحقيقي

ر          خلافاًً للرخصة المجازية، فليس فيها عزيمة ولا جانب تضييق في حقنا، وما دام الأصل غي
ة، ولا                   ه فلا رخصة دون عزيم ر موجود أيضاًً، وعلي الفرع غي  اسم دون مسمى،      موجود، ف

  .وعندها تكون الفائدة منتفية
iv-                ة والمجاز لا نستطيع أن نعطي آل درجة ين الحقيق في حال تقسيم الرخصة إلى درجات ب

حكماًً تكليفياًً مستقلاًً، بل ربما تضم الدرجة الواحدة أحكاماًً متعددة؛ إذ قد يكون فيها مثال يأخذ                
دب، أو خلاف الأ          ا يقتضيه النظر               حكم الوجوب، وآخر حكم الن ك، حسب م ر ذل ى، أو غي ول

وآل ذلك يستدعي تشكيك المكلف بما هو مطلوب منه حيال ذلك، وهذا الأمر بدلاًً من               . الفقهي
أن يكون تسهيلاًً وتيسيراًً سيكون عسراًً وحرجاًً، يحتاج إلى بحث عن رخصة بطريق آخر،                   

  :وتوضيح ذلك على النحو الآتي
  .بة العلياالرخصة الحقيقية في الرت-١

ي ور، ه دة أم ت ع ة جمع ذه الرخص لاف : ه ل خ ب، ب يس بواج و ل ر وه ة الكف ق بكلم النط
ذه                 )٦٦(الأولى ل ه ة في مث د خوف الهلاك، وهي أمور واجب ر والخمر عن ة والخنزي ، وأآل الميت
، والإفطار تحت     )٦٨(وآذا إتلاف المكره والمضطر مال غيره مع الضمان، أمر واجب         . )٦٧(الحالة
  .)٦٩( بالقتل، أو إتلاف عضو من الأعضاء، أو خوفاًً من الهلاك، أمر واجبالتهديد

  .الرخصة الحقيقية في الرتبة الثانية-٢
ه   دوباًً إلي دّ من افر يع ه،   . )٧٠(قصر الصلاة للمس ق علي ان يش ريض، إن آ افر أو الم ر للمس والفط

ه         . فالفطر أفضل، وإن آان غير شاق عليه فالصوم أفضل          ان يشق علي السفر أو المرض،     فمن آ
ى           ه السفر والمرض، ففطره خلاف الأول ه   . )٧١(فيندب له الفطر، ومن آان لا يشق علي دليل قول ب

ر       ) ٧٢(وأن تصوموا خيرٌ لكم   : تعالى ة الصيام للكبي حيث جاءت هذه الآية الكريمة بعد تقرير فدي
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راًً - رغم عجزه  -، وإذا آان صيام الشيخ الكبير )الشيخ الهرم (العاجز   ى أن      خي اب أول ه، فمن ب  ل
دآتور            ره ال ا ذآ ول آم و المعق فر؛ وه بب الس ه بس يط ب قة تح ت المش و آان ره، ول وم غي يص

  .)٧٣(الزحيلي
  .ما آان رخصة على سبيل الحقيقة القريبة من المجاز-٣

اد              ة للانعق تثناة، من شروط الصحة العام ود المس ذه    )٧٤(وهذا النوع يدخل فيه العق و جمعت ه ، ول
ه            العقود، ل  دوباًً إلي ا، والإجارة،      . وجدنا أن بعضها يكون مباحاًً، وبعضها يكون من لم، والعراي فالس

دّ من الرخص المباحة          دوباًً                )٧٥(والقراض، والمساقاة تع اًً أو من د الوصية واجب ، في حين نجد عق
  .)٧٦(إليه، وعقد القرض من الأمور المندوب إليها

ان        حكم الرخصة الحقيقية ثابت في حقنا، ب    -٤ ا آ ا م دليل آخر، بينم ة ب ناء على ثبوت حكم العزيم
ا، ولا      ريعاًً لن ن تش م يك ث ل ا؛ بحي ي حقن ة ف م العزيم ه حك د في از لا نج بيل المج ى س رخصة عل
دوم،                 تضييق فيه علينا، فلسنا بحاجة إلى ترخيص للتخفيف من عسره وحرجه؛ إذ لا تكليف بالمع

 آان مشروعاًً على الأمم السابقة، من الإصر والأغلال   وهو الذي مثل له الغزالي بما حطّ عنّا مما        
التي آانت عليهم، وأدرجه ضمن مسمى الرخصة، بل عدّه من المجاز البعيد عن الحقيقة، فضمنه            
ه إلاّ     حة في ال للفس ذلك لا مج ا، ول ي حقن ه ف ث لا تضييق في ط؛ حي م فق ث الاس ن حي للرخصة م

اًً،           بالنسبة لمن آان الإصر والأغلال مشروعاًً        ا واجب لهم، وهذه لو سميناها رخصة لكان العمل به
ا في                            ا، وإدخاله ا؛ إذ هي ليست بشرع لن ولكن لما آانت منسوخة في شرعنا فلا مجال للعمل به

  .)٧٧(باب الرخص غير سديد حتى ولو آان بالاسم فقط

  المبحث الثالث
  أحكام الرخصة عند الغزالي، ومنطلق الشافعية في تقسيم الرخصة

د يستعمل       على   الرغم من حديث الغزالي عن الرخصة من جانب الاستعمال، وأنّ لفظ الرخصة ق
م                       ه ل ق، إلاّ أن ام والتطبي ل جانب الأحك م يغف استعمالاًً حقيقياًً، وقد يستعمل استعمالاًً مجازياًً، فإنّه ل

ا قول                 إن  : هيكن واضحاًً في عرضه لهذا الجانب؛ بل آان بطريق الإشارات والافتراضات، فمنه ف
ى         : قيل د خوف الهلاك، وإل ة والإفطار عن فالرخص تنقسم إلى ما يعصى بترآه، آترك أآل الميت

ل نفسه                   ى قت ره عل ل من أآ رك قت فكيف  . ما لا يعصى، آالإفطار والقصر، وترك آلمة الكفر، وت
راض   . )٧٨(يسمى ما يجب الإتيان به رخصة؟ وآيف فرّق بين بعضٍٍٍ وبعضٍٍٍ؟       ذا الافت  يتضح من ه

مان ي، أنّ الرخصة قس د الغزال ا  : عن و م ى ضوئه، وه رخص عل رك الت م يعصي المكلف بت قس
ة    ر           . يسمى بالرخصة الواجب ى ضوئه وهو غي رك الترخص عل وقسم آخر لا يعصي المكلف بت

وع             ب وموض ا يتناس ب م رى، حس ف الأخ ام التكلي ن أحك دداًً م مل ع م يش ذا القس ب، وه واج
لأمثلة، ولكنها لم تكن مستوعبة، إلاّ أنّه صرّح بالرخصة       وضرب على آل قسم بعض ا     . الرخصة

أما تسميته رخصة وإن آانت     : قلنا: الواجبة بعد ذلك، رداًً على السؤال الناتج عن الافتراض، فقال         
الخمر،             ه تسكينه ب العطش، وجوّز ل م يكلّف إهلاك نفسه ب ه فسحة؛ إذ ل ة، فمن حيث إنّ في واجب

م أجاب ع     . وأسقط عنه العقاب   ا                   ث ه أمور مصلحية، رآه رخص، بأنّ ين قسمي ال رق ب ن سبب الف
ا  وا فيه د اختلف دون وق يه    )٧٩(المجته ا تقتض دود م د، بح ده أن يجته ن بع ال لم ذلك المج ح ب ، فأفس

مصلحة الرخصة، وما دام التفريق بين الرخص الواجبة وغير الواجبة متروآاًً للمجتهدين، فكذلك             
  .بة إلى المجتهدين، بناءً على الأدلة ومصالح العباديترك التفريق بين الرخص غير الواج



                     عبد الرؤوف مفضي خرابشة٢٠٠٢ - العدد الأول-المجلد الثامن عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ٤٢٧  

من هنا انطلق الشافعية في تقسيمهم للرخصة، مع غض النظر عن البحث في استعمالات لفظ                          
ام      ي الأحك ه ف وم علي اره المحك رخص، باعتب ن ال ف م ل المكل ق بفع ا يتعل وخين م الرخصة، مت

؛ إذ الرخصة لها مقصد، وهو التخفيف عن  )االأمور بمقاصده(الشرعية، معتمدين القاعدة الفقهية    
ه           اروا للوصول إلي د اخت ار أن الرخصة أمر يسر، فق ب، وباعتب ذا الجان ون ه م يبحث ف، فه المكل
ه، أصبحت                    م من ا يفه جانب اليسر والسهولة في التقسيم، وأخذاًً من آلام الغزالي سالف الذآر، وم

ا الغزالي في جانب الحديث عن استعمال لفظ           والذي أراه أنهم وإن خالفو    . )٨٠(الرخصة المكروهة 
الرخصة، فقد اتفقوا معه في جانب آخر، حيث أوضحوا مراده، ووصلوا إلى الهدف المنشود من                  

  .)٨١(الرخصة، وهو التخفيف عن المكلف، ومن التخفيف سهولة فهم المراد

  المبحث الرابع
  أقسام الرخصة عند علماء الشافعية وما ترجح لديّ في ذلك

ا سبق                     اخ ى الصواب، وآم تلاف المنهج لدى العلماء ما هو إلاّ وسيلة لتجاذب الأفكار للوصول إل
افعية                   ى أن الش ذآر منهج الغزالي في موضوع الرخصة وإشارته إلى حكم الرخصة، وتوصلنا إل
ى الوصول للهدف،                    وا عل راده وعمل ل أوضحوا م ي، ب ذي رسمه الغزال لم يخرجوا عن الخط ال

وعين          وهو فهم المكل   ى ن ا  : ف مراد الشارع منه، وبناء عليه فقد آانت الرخصة عند الشافعية عل إمّ
ى      اءت الرخصة عل ذي ج ام الأصلي، ال دليل الع ث إنّ ال رك؛ حي ا رخصة ت ل، وإمّ رخصة فع

ا أن يكون        : خلافه ل، وإم ه تكون رخصة فع إمّا أن يكون مقتضياًً تحريم الفعل، والرخصة بموجب
  .)٨٢(لندب إليه، فالرخصة حينئذٍ رخصة تركمقتضياًً وجوبه، أو ا

ا يلحق     دم وضوح فيم بس، وع ه يحصل ل الف، وب دليل الأصلي والمخ يم بموجب ال ذا التقس وه
وع        أي ن درى ب برخصة الفعل وتختلف الأحكام؛ إذ قد يكون الدليل الأصلي مقتضياًً التحريم، ولا ي

ا      من أنواع رخصة الفعل يلحق بموجب الدليل المخالف، هل ه          و الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ آم
واع رخصة                              وع من أن أي ن درى ب ه، فلا ي دب إلي دليل الأصلي مقتضياًً الوجوب أو الن ان ال لو آ

  الترك يلحق، هل هو خلاف الأولى أو المكروه؟

ذا الطريق ينبغي أن يكون                          يم الرخصة به ديّ أنّ تقس رجّح ل ر، ت ودفعاًً للالتباس في مثل هذا الأم

دليل يسمى                 تقسيماًً ى ال اء عل ذر أو الخوف، وبن ه بموجب الع ل،   :  ذاتياًً، فما ترجح فعل رخصة فع

ذا الأمر هو أن       : وما ترجح ترآه بموجب ذلك أيضاًً وبدليله يسمى        راد من ه رك؛ إذ الم رخصة ت

ما آان رخصة ترك معناه ترك الترخص، وما آان رخصة فعل معناه العمل بالرخصة، وإيضاح                

  :ذلك في مطلبين

  :رخصة الفعل: المطلب الأول
ى                       ذر من الأعذار، أو يعترضه خوف المكلف عل الدليل المقتضي للتحريم قد يخالفه دليل آخر لع

واز   ى الج ة إل ن الحرم ل م ل الفع م الأصلي، فينتق زم الحك ه إن الت امل -نفس ل الش واز الفع  أي ج
رك           ى         - )٨٣(للواجب والمندوب والمباح، لا مطلق التخيير بين الفعل والت  فتكون رخصة الفعل عل

  : على النحو الآتي- من خلال تتبع مذهب الشافعية في هذا الأمر-ثلاثة أقسام 
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  :الرخصة الواجبة: أولاًً
ل أو    د بالقت راه والتهدي ة الاضطرار، أو الإآ د الضرورة القصوى، وهي حال ل المحظور عن فع

م يقترف المحظور               ك          الإتلاف، هو الرخصة الواجبة، بحيث إذا ل ة ذل اًً؛ وأمثل ان آثم ك آ ى هل حت
تثناء         ي، باس د الغزال واضحة، حيث سبق أن تمّ ذآرها ضمن الرخصة الحقيقية في الرتبة العليا عن
رك،                             ه من رخصة الت اء أن رر العلم ذي ق راه، وال د الإآ ر عن ة الكف تلفظ بكلم المثال الأول وهو ال

  .)٨٤(ويكون العمل بالرخصة فيه خلاف الأولى

  :رخصة المندوبةال: ثانياًً
ا     ل فيه ون العم ام يك ه، وبعض الأحك ؤتى عزائم ا يحب أن ت ؤتى رخصه، آم إنّ االله يحب أن ت
ه، وأنّ االله يحب أن  ور آرم ريم يحب ظه ار أن الك ة، باعتب ل بالعزيم بالرخصة أفضل من العم

ا    : يرى أثر نعمته على عبده، تيسيراًً وتخفيفاًً لا تضييقاًً وتشديداًً، قال ابن تيمية             الرخص إنّما أباحه
ريم                   ا، لأنّ الك و يحب الأخذ به ه، فه ى عبادت ا عل تعينون به ون يس االله لحاجة العباد إليها، والمؤمن

  .)٨٥(يحب قبول إحسانه وفضله
  :وأمثلة الرخصة المندوبة واضحة منها

i-                         ي في ره الغزال ذي ذآ ال ال الفطر في نهار رمضان بسبب السفر أو المرض، وهو عين المث
دين     الرخص دوه بقي ده قيّ أن : أحدهما : ة الحقيقية في الرتبة الثانية مطلقاًً، إلاّ أنّ الشافعية من بع

، )بشرطه (في الصوم الواجب، زاد بعضهم  ) ثم الفطر: (يبلغ ثلاث مراحل، قال في المواهب   
ن الصوم    ون أفضل م ل، فيك لاث مراح غ ث و إذا بل اني. )٨٦(وه اقّاًً  : والث ون الصوم ش أن يك

ا يوطيعليهم ال الس فر أو    : ، ق وم لس ه الص ق علي ن يش ر لم فر، والفط ي الس ر ف آالقص
  .)٨٧(مرض

ii-    ي ة ف ي الرخصة الحقيقي ي ف ره الغزال ال ذآ و مث فر، وه ي الس ة ف القصر للصلاة الرباعي
ا            ام، وهو م ة أي غ ثلاث أن يبل الرتبة الثانية، وقد ذآره مطلقاًً، إلاّ أنّ الشافعية من بعده قيّدوه ب

ام           : ي في الأشباه والنظائر فقال    قرره السبك  ة أي . وإنما يكون القصر مندوباًً إذا بلغ سفره ثلاث
ـ   ٨٩وقد تمّ تقدير المسافة بالكيلومتر، في عصرنا الحاضر بـ        ى خلاف في     ٩٦ـ أو ب م عل آ

  )٨٨(.آما ذآره أستاذنا الدآتور وهبة الزحيلي. ذلك بين العلماء
iii-       ة،    التيمم عند المرض أو الجراحة، آما ذآره ة الثاني  الغزالي في الرخصة الحقيقية من الرتب

  .وأوضحه من أن الضرر الظاهر أشق من طلب ماء من فرسخ ونصف فرسخ
iv-                ادر ر ق ل، وهو غي أآثر من ثمن المث اء ب ع الم اء، أو بي ومثال التيمم لمن آان بعيداًً عن الم

ة س        ه لنفق اج إلي تغرق، أو احت ن مس ه دي ن علي ل، ولك ثمن المث ه، أو ب ه  علي ي ذهاب فره ف
  .مندوباًً إليه) جـ، د( يتجه آون التيمم في المثالين )٨٩(وإيابه

ة      : من هذه الأمثلة يتضح    ة الثاني أن الرخصة المندوب إليها تتناسب مع الرخصة الحقيقية في الرتب
  .عند الغزالي، مع إضافة بعض القيود التي وضعها علماء الشافعية

  :الرخصة المباحة: ثالثاًً
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راض،         قد تكون  اقاة، والق ل إباحة المس  الرخصة مباحة، وهي آل ما رخص فيه من المعاملات مث
ه السلام              . )٩٠(والإجارة، وإباحة العرايا والسلم    ه علي م ثبت بقول ا حك وأرخص  : "فإنّ إباحة العراي

الى                   )٩١("في العرايا  ه تع ا، وهو قول ة الرب ى حرم دال عل دليل ال لّ االله   : ، وهو دليل مخالف لل وأح
ه السلام       . )٩٢(بيع وحرّم الربا  ال ه علي م ثبت بقول لم حك ل      : "وإباحة الس من أسلف فليسلف في آي

وم   ل معل ى أج وم إل وم، ووزن معل ع    )٩٣("معل ة بي ى حرم دال عل دليل ال الف لل دليل مخ ذا ال ، وه
الى   . )٩٤("لا تبع ما ليس عندك    : "المعدوم، مثل قوله عليه السلام     ه تع  وأحلّ : فعموم النهي في قول

وم                   االله البيع وحرّم الربا    ا أنّ عم ا، آم ر عذر يقتضي إباحته  يقتضي تحريم العرايا وحاجة الفقي
ه السلام        دك        "النهي بقوله علي يس عن ا ل ع م لم، وحاجة المفلس تقتضي            " لا تب يقتضي تحريم الس

  .الرخصة في السلم
ل   . )٩٥(فكل من إباحة العرايا والسلم رخصة لانطباق حقيقتها عليها         اقاة،      ومث رخيص بالمس ك الت ذل

ة النهي                      ا لأدل ارة رخصة لمخالفته ذا الإج راض، وآ اقاة والق والقراض، لجهالة أجرة عامل المس
وتمثيل المباح بالفطر لا : قال الإسنوي . عن بيع المعدوم، وغير ذلك من عقود المعاملات المختلفة        

ا رخصة بلا         والصواب تمثيله بالسلم، والعرايا، والإجارة، وشبه ذل      … يستقيم   ود، فإنه ك من العق
التمر، فجوزت    ع الرطب ب ا بي ول، والعراي دوم مجه ى مع دان عل ارة عق لم والإج زاع؛ لأنّ الس ن

ال           ا   : "للحاجة إليها، وقد ثبت التصريح بذلك في الحديث الصحيح، فق ، ومع  "وأرخص في العراي
  .)٩٦(آونها رخصة فهي مباحة لا طلب في فعلها ولا ترآها

ة                   ومثال السلم  بيل الحقيق ى س  هنا هو عين المثال الذي أورده الغزالي توضيحاًً لما آان رخصة عل
  .القريبة من المجاز، وبناءً عليه فالخلاف في اللفظ والتسمية، والاتفاق في التطبيق

  .رخصة الترك: المطلب الثاني
ع   إذا جاء تشريع يقتضي إيجاباًً أو ندباًً، بموجب دليل أصلي عام، ثم عرض له خو      ف أو عذر يمن

وح،             من التزام الحكم، بموجب الدليل الأصلي العام، والمشقة تجلب التيسير، فمجال الرخصة مفت
  :لكن عدم العمل بالرخصة أولى، لفضل العزيمة عليها، مما سيتضح فيما يأتي

  :خلاف الأولى: أولاًً
ار أفضلية              ا   الرخصة هنا رخصة ترك، حيث يكون ترك الترخص هو الأولى، باعتب ة، آم  العزيم

  :في الأمثلة الآتية
i-          ثابت بقول تعالى   )٩٧(الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا يتضرر بالصوم  : فمن

فمن  : ، خروجاًً من عموم قوله تعالى)٩٨(آان منكم مريضاًً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أُخر          
ى،        ، لعذر السفر، وإنما آان ا     )٩٩(شهد منكم الشهر فليصمه    لفطر في هذه الحالة خلاف الأول

  .)١٠٠(وأن تصوموا خيرٌ لكم: بدليل قوله تعالى
ii-                ة ة، أو للمسافر ثلاث وم وليل يم بي لم، سواء للمق المسح على الخف رخصة للتيسير على المس

، وهو ما يتضح بكلام الإسنوي، حيث          )١٠١(أيام بلياليها، قاله السيوطي في الأشباه والنظائر      
ال ه  ولا يص: "ق ا جزم ب ه، آم اح بمسح الخف، لأنّ غسل الرجل أفضل من ل المب لح تمثي

رح      ي ش ووي ف ة، والن ي الكفاي ة ف ن الرفع نهم اب أخرون م ن أصحابنا، والمت دمون م المتق
  .)١٠٢(المهذب، ولا نعلم فيه خلافاًً
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iii-                   باه والنظائر ه في الأش ين الصلاتين في وقت إحداهما، قال ه في       )١٠٣(الجمع ب ، وعقب علي
وما يكون ترآه هو الأتم، أي الأولى، آالجمع بين الصلاتين، إلاّ لمن  : واهب السنية فقال  الم

  .)١٠٤(وجد في نفسه آراهته أو تفويت الجماعة لو ترآه، فهو حينئذٍ أفضل
iv-           ل أآثر من ثمن المث اء ب ه    -التيمم لمن وجد الم ادر علي ار أن وجود    - وهو ق  رخصة باعتب

المشقة تجلب  : "لما فقد الماء آانت المشقة، والقاعدة تقول      الماء هو سبب وجوب الوضوء، ف     
ير ه، تعارضت  "التيس درة علي ع الق ل، م أآثر من ثمن المث اء ب ود الم ال وج ي ح ، ولكن ف

ذي                  وع ال المشقة والقدرة، فالمشقة تقتضي الترخيص، والقدرة تشعر بأن تلك المشقة من الن
ار  ن مج اًً ع ون خارج ادة، ولا يك ن العب ك ع اداتلا ينف ل . )١٠٥(ي الع ان العم ه آ وعلي

باه والنظائر          رره السيوطي في الأش ا ق ى، آم ا خلاف الأول ة  )١٠٦(بالرخصة هن ، وفي نهاي
  .)١٠٧(نعم يسن له شراؤه إذا زاد عن ثمن مثله وهو قادر عليه: المحتاج

ة ا       -هـ   ي، وهو إجراء آلم د الغزال ا عن ة العلي ى    المثال الأول من الرخصة الحقيقية للرتب ر عل لكف
ه التلف والأذى،               ى لا يلحق ره، حت تبيحها المك ب، رخصة يس ة القل اللسان للإآراه، مع طمأنين

ووي   اًً                        : قال الن م؛ حفظ ان، أحدهما نع ا وجه تلفظ به ر، وفي وجوب ال ة الكف اح أيضاًً آلم ويب
لنفسه، آما يجب أآل الميتة للضرورة، والثاني وهو الصحيح لا يجب، للأحاديث الصحيحة،               

تلفظ وإن          ف ي الحث على الصبر على الدين، واقتداءً بالسلف، فعلى هذا الأفضل أن يثبت ولا ي
ل  ا لا يعصي المكلف   . )١٠٨(قت راه، ضمن م ر للإآ ة الكف تلفظ بكلم رك ال ي ت د أدرج الغزال وق
أنّ                    . )١٠٩(به ي، يشعر ب د الغزال تلفظ عن رك ال فأفضلية الصبر عند النووي، وعدم العصيان بت

  .)١١٠(ذه الرخصة، وإجراء آلمة الكفر على اللسان للإآراه، خلاف الأولىالترخص به

  :الكراهة: ثانياًً
ه عذر، فيفسح                       م يعرض ل الرخصة هنا رخصة ترك أيضاًً، فالمكلف مطلوب منه أن يفعل أمراًً ث
وب، والأخذ                 المجال أمامه للتوسع واليسر، ولكن هذا التوسع فيه آراهة، وترك الترخص هنا مطل

ة                 به   ه رخصة ثابت ة، فإن مكروه؛ حيث لا مشقة محوجة للأخذ بالرخصة، آالقصر للصلاة الرباعي
تم أن                    : بقوله تعالى  روا من الصلاة، إن خف اح أن تقصُ يكم جن وإذا ضربتم في الأرض فليس عل

روا   ذين آف نكم ال ي  )١١١(يفت ن النب ون      ، ولك رراًً آ وف، مق رطية الخ ريم ش ه الك ى ببيان  ألغ
ال - وهو السفر المطلق    -لأرض  الضرب في ا   يكم،     : " سبباًً للرخصة، فق ا عل صدقة تصدّق االله به
ة            )١١٢("فاقبلوا صدقته  وق ثلاث مراحل، أي ثلاث اء ف ا العلم ، لكن حدود السفر ومسافته آما قرره

ة                   ل من ثلاث ان السفر أق أيام، بالمسير المعتاد، حيث تستخدم الرخصة، لتكون مندوباًً إليها، ولمّا آ
ل من ثلاث مراحل خلاف             - وهي قصر الرباعية، وآذا الجمع       -يام آان الأخذ بالرخصة     أ  في أق

ي                    اًً من خلاف أب الأولى، وترك الترخص أفضل؛ ثم تحوّل من خلاف الأول إلى الكراهة، خروج
حنيفة، حيث نقل ذلك في المواهب عن السيوطي تبعاًً لجماعة، واعتمده السيوطي في فتح الجواد،          

ه   لكنه ق  تح ل ه          : ال في حاشية الف ديدة، فعلي ر الش ى غي ا بمعن ة هن ا ضعيف، فالكراه إنّ الخلاف هن
ع    ى  )١١٣(تكون من القسم الراب دّه من     . ، أي خلاف الأول د، وع ي القصر دون قي ق الغزال د أطل وق

  .النوع الذي لا يعصي بترآه

  وتتضمن النتائج التي تمخض عنها البحث: خاتمة
  :ي والشافعية في تقسيم الرخصة، يتمخض الأمر عن الأمور الآتيةبعد التجوال بين الغزال
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افعية  : أولاًً د الش ة عن ة الواجب ي،      : الرخص د الغزال ا عن ة العلي ي الرتب ة ف ة الحقيقي ي الرخص ه
ي أيضاًً                  افعية والغزال د الش ى عن باستثناء بعض الأمثلة آالتلفظ بكلمة الكفر، فإنّه خلاف الأول

  .حسب ما رأينا
ي،           :  الرخصة المندوبة عند الشافعية    :ثانياًً د الغزال هي عين الرخصة الحقيقية من الرتبة الثانية عن

  .إلاّ ما آان من بعض القيود التي قيّد الشافعية بها أمثلة المندوب
ة من المجاز                    :ثالثاًً ة القريب بيل الحقيق  الرخصة المباحة عند الشافعية تقابل ما آان رخصة على س

ي؛ حيث      ظ،           عند الغزال ا جعل الخلاف في التسمية واللف ا، مم ا ولا ترآه لا طلب في فعله
  .والاتفاق في التطبيق

 الرخصة المخالفة للأولى ليس هناك قسم يقابلها عند الغزالي، إلاّ أنّه ذآر أمثلة لذلك ضمن                :رابعاًً
  .الرخصة الحقيقية في الرتبة العليا، آما مرّ معنا

ى، إلاّ               الرخصة المكروهة ليس له    :خامساًً دّ خلاف الأول ا أيضاًً قسم يقابلها عند الغزالي، وهي تع
ي            ى، وه لاف الأول ن خ ل م ة أق ى درج ل إل ا تص ا، جعله اء فيه لاف بعض العلم أنّ خ

  .المكروهة
دّ من الرخصة             :سادساًً ي، لا يع د الغزال ة عن د عن الحقيق  ما آان رخصة على سبيل المجاز البعي

  .في شيء عند الشافعية
ة،                         :سابعاًً ك من أمور فني د ذل افعية بع ه الش ا رتب  ما وضعه الغزالي من تقسيمات آان الأساس لم

  .أدت إلى استقرار الرخصة، بما يتناسب ومصلحة المكلف
  .والحمد الله رب العالمين
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  الهوامش
  .، مؤسسة الرسالة٢٩، ص١٠، جـسير أعلام النبلاءالذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، -١
د فأصاب أو أخطأ، ج ـ              أخرجه البخاري -٢ ، ١٥٧، ص ٨ في الاعتصام، باب أجر الحاآم إذا اجته

طبعة المطبعة السلفية، ومسلم في الأقضية، باب بيان أجر الحاآم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،                
  .، دار سحنون، ودار الدعوة، تونس، استانبول١٣٤٢ـ ص٢جـ

  .٩٨، ص١، جـالمستصفىالغزالي، -٣
  .٩٩، ص١، جـتحقيق آتاب الوسيط في المذهب للغزاليي، علي محي الدين قره داغ-٤
  .١٠١، ص١المرجع السابق، جـ-٥
  .١٠٥، ص١المرجع السابق، جـ-٦
  .٥٠٤، صالمنخول من تعليقات الأصولالغزالي، -٧
  .١٢، ترجمة رقم ٣٩عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص-٨
  .٥٩، ترجمة رقم ٢١٠المرجع السابق، ص-٩
  .٣، ص١، جـالمستصفى من علم الأصولحامد، الغزالي أبو -١٠
  .٢١٦، ص٤، جـوفيات الأعيانابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، -١١
  .٢٠٤، ص١، جـتحقيق آتاب الوسيط في المذهبعلي محي الدين القره داغي، -١٢
الصحاح، تاج اللغة وصحاح     ، الجوهري،   ٦٨، ص ١الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ـ    -١٣

  .١٠٤١، ص١، جـيةالعرب
  .، بتصرف٣٤، صالإآراه وأثره في التصرفاتعيسى زآي شقره، . د-١٤
  .٩٨، ص١، جـالمستصفىالغزالي، -١٥
  .، دار الكتب العلمية، بيروت٩٣، ص١، جـنهاية السولالإسنوي، -١٦
  .، طبعة دار النهضة٢٨٠زآريا البري، أصول الفقه الإسلامي، ص-١٧
  .٢٨٠صالمرجع السابق، -١٨
  .٩٨، ص١جـ، المستصفىالغزالي، -١٩
  .٢٠صفي الدين البغدادي، الحنبلي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص-٢٠
  .٥٩السيوطي، الأشباه والنظائر، ص-٢١
  .١٠٦سورة النحل، آية -٢٢
  .٩٠عيسى زآي شقره، الإآراه وأثره في التصرفات، ص. د-٢٣
رحمن،       جلالطي،  السيو-٢٤ د ال دين عب ور ف    ال درر المنث أثور  ال ، ١٧٠، ص٥، ج ـي التفسير بالم

  .دار الفكر
اح الشيخ،     . ، د ١٤٢، ص ٩النووي، محي الدين، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج ـ      -٢٥ د الفت  عب

  .م، دار الاتحاد العربي، القاهرة١٩٧٩، ١، ط٢٣٢، صالإآراه وأثره في الأحكام الشرعية
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  .١٤٢، ص٩جـ، محي الدين، روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي-٢٦
  .٢٣٢عبد الفتاح الشيخ، الإآراه، ص. د-٢٧
  .١٦١، ص٨الرملي، نهاية المحتاج، جـ-٢٨
ـ-٢٩ ي، المستصفى، ج ن  . ٩٨، ص١الغزال د ب ري، محم ة، انظر، الطب والمخمصة هي المجاع

  .٥٣٢، ص٩ الطبري، ط دار المعارف بمصر، جـجرير، تفسير
ع، ج ـ      -٣٠ باه والنظائر، ص   ١١٢، ص١الجلال المحلي، شرح جمع الجوام  ٥٩، السيوطي، الأش

  .وغيرها
  .١٩٥سورة البقرة، آية -٣١
  .٦٠، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص٩٨، ص١الغزالي، المستصفى، جـ-٣٢
  .٩٨، ص١الغزالي، المستصفى، جـ-٣٣
 ـ -٣٤ فى، ج ي، المستص  ـ ٩٨، ١الغزال وع، ج ووي، المجم ة  ٢٣٥، ص٦، الن ي، نهاي ، الرمل

  .١٧٢، ص٣المحتاج، جـ
  .١٣٥عيسى زآي شقره، الإآراه وأثره في التصرفات، ص. ، د١٨٥سورة البقرة، آية -٣٥
  .١٨٤سورة البقرة، آية -٣٦
  .٩٨، ص١الغزالي، المستصفى، جـ-٣٧
  .١٨٤ البقرة، آية سورة-٣٨
  .١٠١سورة النساء، آية -٣٩
  .٤٣سورة البقرة، آية -٤٠
م    -٤١ ديث رق اب الأذان، ح ي آت اري ف ه البخ ـ٦٣١أخرج ة  ١١١، ص٢، ج اري طبع تح الب ، ف

  .المطبعية السلفية
 ـ-٤٢ رها، ج افرين وقص لاة المس اب ص افرين، ب لاة المس ي ص لم ف ه مس . ٤٧٨، ص١أخرج

  . وغيرهما٥/٢٤٣والترمذي في التفسير، تفسير سورة النساء، 
  .٩٨، ص١الغزالي، المستصفى، جـ-٤٣
اب الأقضي    ٧٤٥، ص ٢أخرجه مالك في الموطأ مرسلاًً، ج ـ    -٤٤ اب القضاء، في المرفق         ، آت ة، ب

ي سعيد الخدري، ج ـ     ٣١ ة أب اب لا ضرر     ٧٠-٦٩، ٦، والبيهقي، من رواي اب الصلح، ب ، آت
  .وشهرته، وتلقي العلماء له بالقبول تسهم بغض الطرف عن إرساله. ولا ضرار

 ـ  -٤٥ ذهب، ج ي الم يط ف ي، الوس نى . ٤٤٠، ص١الغزال دة الض رض  : وش دة الم ي ش ر . ه انظ
  .لقاموس المحيط مادة ضنىالفيروزأبادي، ا

  .٤٤انظر الهامش رقم -٤٦
  .٤٤٠، ص١الغزالي، الوسيط في المذهب، جـ-٤٧
  .٢٠صفي الدين البغدادي الحنبلي، قواعد الأصول، ص-٤٨
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ود،                . ٩٨، ص ١الغزالي، المستصفى، ج ـ -٤٩ ا من اليه ى من قبلن ان عل والإصر هو العهد الذي آ
ري، ج ـ  ذي لا يطاق، تفسير الطب د ال ي آانت . ١٣٦، ص٦والعه ال الت ي الأثق والأغلال يعن

ة عن   ة، وقرض النجاس وراة، وقطع الأعضاء الخاطئ ي الت نفس ف ل ال ل قت ك مث يهم، وذل عل
افعي، تفسير البغوي               . الثوب بالمقراض  راء الش الم  (انظر البغوي، الحسين ابن مسعود الف مع

  .٢٠٦، ص٢ط، دار المعرفة، جـ) التنزيل
  .١٥٧سورة الأعراف، آية -٥٠
  .٢٨٦سورة البقرة، آية -٥١
  .٥٤سورة البقرة، آية -٥٢

  :فس في هذه الحالة على وجه الحقيقة ويكون على نوعينوقتل الأن-
ام،                          - ي في الأجس الأنفس الأرواح الت راد ب د العجل نفسه، فيكون الم إمّا بأن يقتل آل من عب

  .فالفاعل والمفعول واحد على هذا
راد     وإمّا بأن يقتل من لم يعبد الع      - الأنفس م جل عابديه فيكون المعنى فليقتل بعضكم بعضاًً، ف

ى أنفسكم       : آما في قوله تعالى   . بها الأشخاص  ور،     فإذا دخلتم بيوتاًً فسلّموا عل سورة الن
  .أي فليسلم بعضكم على بعض. ٦١آية 

  .٥٠٣، ص١  محمد الطاهر عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، جـ
ول، ج ـ             أ-٥٣ ره   ١٢٥، ص ١خرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في الب ، وذآ

ي موسى           ٦١، ص ١الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ج ـ      ، وأخرجه البخاري من آلام أب
ي          ٦٢، ص ١باب التبوّل عن ساباطة قوم، ج ـ    . في آتاب الوضوء   ، ومسلم أيضاًً من آلام أب

اب المسح  ارة، ب ي الطه م موسى، ف ين، حديث رق ى الخف ـ٧٤عل ه، ج اب نفس ، ١ من الكت
  .آلاهما بمعناه. ٢٢٨ص

  .٣٧٢، صأصول الفقه الإسلاميأحمد فراج، . د-٥٤
  .٩٨، ص١، جـالمستصفىالغزالي، -٥٥
  .٩٨، ص١، جـالمستصفىالغزالي، -٥٦
  .٩٩، ص١، جـالمستصفىالغزالي، -٥٧
  . ٩٩، ص١المرجع السابق، جـ-٥٨

رادة                     والذي يظهر أنّ آلام ا     رة الم د الفك ا ليفي ى منهم د رآب المعن ديثين، وق بس من ح لغزالي مقت
أتي ضمن          ٥٠، ص ٤عنده، آما قاله الزيلعي في نصب الراية، ج ـ       ه ي ، وتخريج هذا المعنى بحديثي

  . من الهامش٦١، ورقم ٦٠رقم 
  .٤٨٨، صآفاية الأخيار، الحصني، ٩٩، ص١المرجع السابق، جـ-٥٩
ي الس-٦٠ ه البخاري ف ي أخرج لم ف ه مس ظ من سلف، وأخرج وم بلف ل معل ي آي لم ف اب الس لم، ب

  .٥٥، وأبو داود في البيوع باب في السلف، ١٢٨، ١٢٧المساقاة، حديث رقم 
ل،      -٦١ ند أخرجه أحمد بن حنب ن حزام، والترمذي في          ٤٠٢، ص ٣، ج ـ المس يم ب ، من حديث حك

دي   نهاني رسول االله أ"سننه وحسّنه، وفي رواية إلى حكيم بن حزام   يس عن ا ل ال  "ن أبيع م ، ق
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وانظر الألباني، صحيح   . ، طبعة دار الفكر   ٣٥٠، ص ٢جـ. هذا حديث حسن صحيح   : الترمذي
 ـ  ه، ج ن ماج نن اب ر. ١٣، ص٢س  ـ  : وانظ ر، ج وذي، دار الفك ة الأح ارآفوري، تحف ، ٤المب

  .٤٣١ص
  .٩٩، ص١ الغزالي، المستصفى، جـ-٦٢
  .٩٨، ص١المرجع السابق، جـ-٦٣
دين السبكي، ج ـ      الجلال، شمس -٦٤ اج ال ع، لت ، دار ١١٩، ص١ الدين المحلي، شرح جمع الجوام

  .١٩٨٢الفكر، 
  .١٧، ص١، جـ٢علي حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية، دار الكتب العلمية، مادة رقم-٦٥
أحمد فراج، أصول    . ، د ٧٢، ص ٩، روضـة الطالبين، ج ـ  ٩٩، ص ١الغزالي، المستصفى، ج ـ -٦٦

  .١٩٩١ الدار الجامعية، ،٣٦٧الفقه الإسلامي، ص
  .٥٦السيوطي، الأشباه والنظائر، ص-٦٧
  .٥٩السيوطي، الأشباه والنظائر، ص-٦٨
  .٥٩المرجع السابق، ص-٦٩
  .٥٩المرجع السابق، ص-٧٠
  .٥٩المرجع السابق، ص-٧١
  .١٨٤البقرة، آية -٧٢
  .، دار الفكر٢، ط٦٤٣، ص٢الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، جـ-٧٣
  .، ط دار القلم الكويت١٢٢الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، صعبد -٧٤
  .، مؤسسة الرسالة٧٣الإسنوي، التمهيد، ص-٧٥
 ـ -٧٦ ار، ج ى الأخب رح منتق ار ش ل الأوط ي، ني ن عل د ب وآاني، محم ـ٣٤-٣٣، ٦الش ، ٥، ج
  .٢٢٩ص
اج، دار الكتب العل            -٧٨ اج في شرح المنه دين، الإبه اج ال ده ت افي وول د الك ي عب ة،  السبكي عل مي

  .٨١، ص١بيروت، جـ
  .٩٩، ص١ الغزالي، المستصفى، جـ-٧٩
  .٩٩، ص١ الغزالي، المستصفى، جـ-٨٠
ائر، ص  -٨١ باه والنظ يوطي، الأش  ـ  ٥٩الس ع، ج ع الجوام رح جم ي، ش ، ١٢١، ص١، المحل

  . فما بعدها٧١، صالتمهيد في تخريج الفرع على الأصولالإسنوي، 
  .ذا البحث في المبحث القادمينظر تقسيم الرخصة عند الشافعية من ه-٨٢
  .٣٦٧أحمد فراج، أصول الفقه الإسلامي، ص. ، د٩٥، ص١الإسنوي، نهاية السول، جـ-٨٣
  .٣٤عيسى شقره، الإآراه وأثره، ص. ، د٩٦، ص١الإسنوي، نهاية السول، جـ-٨٣
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ا، ص               -٨٤ ة العلي ة في الرتب ذا        ٧انظر أمثلة ذلك ضمن مطلب الرخصة الحقيقي دها من ه ا بع ، فم
  .بحثال
  .٤٩-٤٨، ص٧ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ-٨٥
  .١١٠الجرهزي، المواهب السنية، ص-٨٦
  .٥٩السيوطي، الأشباه والنظائر، ص-٨٧
وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته،    . ، الزحيلي، د  ٨٢، ص ١السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج ـ    -٨٨

  .٣٢١، ٣١٨، ص٢جـ
  . فما بعدها٩نية من هذا البحث، صانظر الرخصة الحقيقية في الرتبة الثا-٨٩
  .١٢١، ص١، الجلال المحلي، شح جمع الجوامع، جـ٧٣الإسنوي، التمهيد، ص-٩٠

  معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما، الزحيلي، :         والمساقاة هي
  .٦٣٠، ص٥جـ

ه عل             ر ب ذه    والقراض هو أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجّ وم يأخ ى جزءٍ معل
ابن : انظر. العامل من ربح المال، أي جزءٍ آان، مما يتفقان عليه، ثلثاًً أو ربعاًً أو نصفاًً     

  .٢٥٦، ص٢رشد، بداية المجتهد، جـ
م    -٩١ وع حديث رق م   ٨٤، ٧٥أخرجه البخاري في البي وع حديث رق ي البي لم ف ، ٦٦، ٥٧، ومس

٨٣، ٧١.  
ا          النخلة التي ي  : والعرايا جمع عرية   ع العراي اجين، وبي : هب صاحبها ثمارها لأحد المحت

ه                  أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب، بقدره من التمر تخميناًً ليأآله أهل
اء، ط دار                  ة الفقه د صادق، معجم لغ ي، حام ه منيب د رواس ورفيق رطباًً، قلعجي، محم

  .٣٠٨النفائس، ص
  .٢٧٥سورة البقرة، آية -٩٢
اقاة،             أخرجه البخاري -٩٣ لم في المس وم بلفظ من سلف، ومس ل معل لم في آي اب الس لم، ب  في الس

  .٥٥، وأبو داود في البيوع، باب في السلف، حديث رقم١٢٨، ١٢٧حديث رقم 
  .٦١انظر هامش رقم -٩٤
  .٨٨أبو النور زهير، أصول الفقه، ص-٩٥
  .٩١ وقد سبق تخريج الحديث في هامش رقم. ٩٦، ص١الإسنوي، نهاية السول، جـ-٩٦
ه، ج ـ   ١٢١، ص١المحلي، شرح جمع الجوامع، ج ـ   -٩٧ ر، أصول الفق . ٨٨، ص١، أبو النور زهي

  .٨٢، ص١السبكي، الإنهاج في شرح المنهاج، جـ. ٥٩السيوطي، الأشباه والنظائر، ص
  .١٨٤سورة البقرة، آية -٩٨
  .١٨٥سورة البقرة، آية -٩٩
  .١٨٤سورة البقرة، آية -١٠٠
  .٥٩نظائر، صالسيوطي، الأشباه وال-١٠١
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  ٤٣٧  

  .٩٦، ص١الإسنوي، نهاية السول، جـ-١٠٢
  .٥٩السيوطي، الأشباه والنظائر، ص-١٠٣
  .١١، ص السنية بهامش الأشباه والنظائر للسيوطيالجرهزي، المواهب-١٠٤
  .٢٣١، ص١، جـالموافقاتالشاطبي، -١٠٥
  .٥٩، ص١، جـالأشباه والنظائرالسيوطي، -١٠٦
  .٢٧٣ ص،١، جـنهاية المحتاجالرملي، -١٠٧
  .٧٢، ص١٠، جـ١٤٢، ص٩، جـروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، -١٠٨
  .٩٩، ص١، جـالمستصفىالغزالي، -١٠٩
  .٣٦٨، صأصول الفقه الإسلاميأحمد فراج، . د-١١٠
  .١٠١سورة النساء، آية -١١١
  ، والترمذي ١/٤٧٨أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، صلاة المسافرين وقصرها، -١١٢

  . وغيرهما٥/٢٤٣ير، تفسير سورة النساء، في التفس
  الجلال . ٧٣الإسنوي، التمهيد، ص. ١١١-١١٠الجرهزي، المواهب السنية، ص-١١٣

  .١٢١، ص١المحلي، شرح جمع الجوامع، جـ
  
  



 .لماء مذهبهتحقيق الخلاف في تقسيم الرخصة بين الغزالي وع

  ٤٣٨

  قائمة المراجع والمصادر
  .القرآن الكريم: أولاًً
  .مراجع ومصادر مفهرسة ألفبائياًً: ثانياًً
ن-١ دين ب دي، سيف ال ي، الآم ام عل ي أصول الأحك ام ف رآاه للنشر الإحك ي وش ة الحلب ، مؤسس

  .والتوزيع، القاهرة
  .مجموع الفتاوى، )شيخ الإسلام( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تقي الدين أبو العباس -٢
  .، ط دار الفكرمسند الإمام أحمد ابن حنبل، أحمد الشيباني، -٣
اس،        ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد       -٤ و العب اء      بن أبي بكر أب اء أبن ان وأنب ات الأعي وفي

  .، ط دار الثقافة، بيروتالزمان
  .، طبعة مكتبة الكليات الأزهريةبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، -٥
  .، ط دار الفكر، بيروتسنن ابن ماجةابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، -٦
رحيم،         -٧ د ال اج الأصول         ن الإسنوي، جمال الدين عب ة السول شرح منه ة،      هاي ، دار الكتب العلمي

  .بيروت
  .، مؤسسة الرسالة، بيروتالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ------٨
  .، طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليجصحيح سنن ابن ماجةالألباني، -٩
  .طبع المطبعة السلفية، الجامع الصحيح مع فتح الباريالبخاري، الإمام محمد بن إسماعيل، -١٠
  .م، وآالة المطبوعات، الكويت١٩٧٧، ٢، طمؤلفات الغزالي بدوي، عبد الرحمن، -١١
  .، ط دار النهضةأصول الفقه الإسلاميالبري، زآريا، -١٢
افعي،        -١٣ راء الش ن مسعود الف ل  (، تفسير البغوي  البغوي، أبو محمد الحسين اب ال التنزي ، ط )مع

  .دار المعرفة، بيروت
  .، ط دار الفكرالسنن الكبرىالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر،  -١٤
و عيسى،         -١٥ ونس، و ط،   سنن الترمذي  الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أب ، دار سحنون، ت

  .دار الفكر
المواهب السنية على شرح الفرائد البهية نظم القواعد        الجرهزي، عبداالله بن سليمان الشافعي،      -١٦

  .امش الأشباه والنظائر، ط دار الفكر، بهالفقهية
  .، دار الفكر، بيروتتاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، -١٧
يني،                -١٨ د الحس ن محم و بكر ب دين أب ة الاختصار           الحصني، تقي ال ار في حل غاي ة الأخي ، آفاي

  .المكتبة العصرية، بيروت
د   آمال الدين عبد الحق البغدادي، الحنبلي، صفي الدين عبد المؤمن بن       -١٩ قواعد الأصول ومعاق

  .، عالم الكتب، بيروتالفصول
  .حيدر، علي، شرح مجلة الأحكام العدلية، ط دار الكتب العلمية-٢٠
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  ٤٣٩  

  .خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار القلم، الكويت-٢١
  .ة الرسالة، بيروت، مؤسس١الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ط-٢٢
ى  -٢٣ اج إل ة المحت افعي الصغير، نهاي اس الشهير بالش ي العب ن أب د ب دين محم ي، شمس ال الرمل

  .شرح المنهاج، دار الفكر
  .، ط دار الفكرالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة، -٢٤
ي،             -٢٥ ن يوسف الحنف داالله ب د عب ي محم ة، بتخريج أحا   الزيلعي، جمال الدين أب ديث  نصب الراي

  .، المكتبة الإسلامية٢، طبعةالهداية
  .، دار الكتب العلميةالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي، علي عبد الكافي وولده تاج الدين، -٢٦
  .، ط دار الفكرالأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعيةالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، -٢٧
  .ط دار الفكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ------٢٨
  .، دار الفكرالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم اللخمي، -٢٩
روت، ط   الإآراه وأثره في التصرفات عيسى زآي عيسى،    . شقرة، د -٣٠ الة، بي ، ٢، مؤسسة الرس

١٩٨٦.  
  .، دار الحديث، القاهرةنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارالشوآاني، محمد بن علي، -٣١
ي،      ١، ط الإآراه وأثره في الأحكام الشرعية    عبد الفتاح حسيني،    . الشيخ، د -٣٢ اد العرب ، دار الاتح

  .م١٩٧٩القاهرة، 
  .، ط دار المعارف، بمصرتفسير الطبريالطبري، محمد بن جرير، -٣٣
ن عاشور،        -٣٤ وير     عاشور، الطاهر ب ر والتن ة،         تفسير التحري دار الجماهيري ية وال دار التونس ، ال

  .بيا لي-تونس 
د،                -٣٥ و حام د الطوسي، أب ن أحم د ب م الأصول       الغزالي، محمد بن محم ، دار  المستصفى من عل

  .الكتب العلمية، بيروت
  .، دار الفكر، بيروتالمنخول من تعليقات الأصول، ------٣٦
راج، د-٣٧ ين،   . ف راج حس د ف لامي  أحم ه الإس ول الفق روت،    أص ة، بي دار الجامعي ة ال ، مطبع

  .م١٩٩١
  .، ط مؤسسة الرسالةالقاموس المحيطبادي، الفيروز-٣٨
دين،  -٣٩ ي ال ي مح ي، عل ره داغ ي  الق ذهب للغزال ي الم يط ف اب الوس ق آت ، دار ١، طتحقي

  .الاعتصام
  .، دار النفائسمعجم لغة الفقهاءالقلعجي، محمد رواس، ورفيقه، -٤٠
  .حنون، تونس، الكتب الستة وشرحها، دار سالموطأمالك، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، -٤١
  .١٩٨٢، ط دار الفكر، شرح جمع الجوامع للسبكيالمحلي، الجلال شمس الدين، -٤٢
  .، دار سحنون، تونس، ودار الدعوة، استانبولصحيح مسلممسلم، الإمام مسلم بن الحجاج، -٤٣



 .لماء مذهبهتحقيق الخلاف في تقسيم الرخصة بين الغزالي وع

  ٤٤٠

تحفة الأحوذي بشرح جامع    المبارآفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلاء،     -٤٤
  .، دار الفكر٣، طذيالترم

النووي، محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط المكتب الإسلامي،                -٤٥
  .بيروت

  ..، المجموع شرح المهذب للشيرازي، ط دار الفكر------٤٦

                                           
  .٢٦/٨/٢٠٠٠تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


